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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الأولى
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  
  )ب(١٥ه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقرة تجميع للمعلومات أعدت

  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 
  تونس

هذا التقرير هو عبارة عن تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، بما   
لك من وثائق الأمم المتحـدة الرسميـة ذات         في ذلك الملاحظات والتعليقات المقدمة من الدولة المعنية، وفي غير ذ          

ما  نسان،ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب المفوضية السامية لحقوق الإ     . الصلة
وهو يتّبع هيكل المبادئ التوجيهية التي اعتمدها . عدا ما هو وارد في التقارير التي سبق أن نشرتها المفوضية السامية

. وذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الـواردة في التقريـر             . قوق الإنسان مجلس ح 
وبالنظر إلى كون وتيرة الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق المستخدمة كمراجـع                 

حديثة، أُخذت في الاعتبار أيضاً     وفي حال عدم وجود معلومات      . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١تحمل تاريخاً يلي    
ولما كان هذا التقرير لا يجمع سوى المعلومات الواردة في          . آخر التقارير والوثائق المتاحة إن كانت لا تزال صالحة        

وثائق الأمم المتحدة الرسمية، فإن الافتقار إلى المعلومات أو إلى التركيز بشأن مسائل محددة قد يُعـزى إلى عـدم                    
  .أو إلى المستوى المنخفض للتفاعل أو التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان/عاهدة ما والتصديق على م
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   المعلومات الأساسية والإطار- أولاً
  )١( نطاق الالتزامات الدولية- ألف

المعاهدات العالمية الأساسية 
  )٢(لحقوق الإنسان

تاريخ التصديق أو الانضمام 
  أو الخلافة

  
  التحفظات/الإعلانات

الاعتراف بالاختصاصات 
  المحددة لهيئات المعاهدات

الاتفاقية الدولية للقضاء على    
 جميع أشكال التمييز العنصري

): ١٤المادة  (شكاوى الأفراد     لا يوجد  ١٣/٠١/١٩٦٧
  لا

العهد الدولي الخاص بالحقوق    
ــة  ــصادية والاجتماعي الاقت

 والثقافية

  - -   لا يوجد  ١٨/٠٣/١٩٦٩

بالحقوق العهد الدولي الخاص    
  المدنية والسياسية

الشكاوى المتبادلة بين الدول      لا يوجد  ١٨/٠٣/١٩٦٩
  نعم): ٤١المادة (

اتفاقية القضاء علـى جميـع      
  أشكال التمييز ضد المرأة

، )٤(١٥، )٢(٩المواد   ٢٠/٠٩/١٩٨٥
) ز(، )و(، )د(و ،)ج)(١(١٦

  )١(٢٩و) ح(و

 - -  

اتفاقية مناهـضة التعـذيب     
 أو  وغيره من ضروب المعاملة   

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية    
  أو المهينة

الشكاوى المتبادلة بين الدول      لا يوجد  ٢٣/٠٩/١٩٨٨
  نعم): ٢١المادة (

): ٢٢المادة  (شكاوى الأفراد   
  نعم

المـادة  (إجراءات التحقيـق    
  نعم): ٢٠

  - -   ٧ و٦ و٢الديباجة والمواد   ٣٠/٠١/١٩٩٢  اتفاقية حقوق الطفل
تفاقية البروتوكول الاختياري لا  

حقوق الطفل المتعلق باشـتراك     
  الأطفال في التراعات المسلحة

  - -   )٢(٣المادة   ٠٢/٠١/٢٠٠٣

البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة    
حقوق الطفـل المتعلـق ببيـع       
الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال    

  الأطفال في المواد الإباحية

  - -   لا يوجد  ١٣/٠٩/٢٠٠٢

 البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول           :نس طرفاً فيها  المعاهدات الأساسية التي ليست تو    
الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القـضاء                  

 وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو    ختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المرأة، البروتوكول الاعلى جميع أشكال التمييز ضد 
التوقيـع  (اللاإنسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة     

والاتفاقية الدولية لحماية   ) ٢٠٠٧التوقيع عليه فقط،    (كول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة         البروتو ،)٢٠٠٧عليها فقط،   
  .)٢٠٠٧التوقيع عليها فقط، (جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 
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صكوك دولية رئيسية أخرى    
  )٣(ذات صلة

ــضمام أو      ــصديق أو الان الت
  الخلافة

اتفاقية منع جريمـة الإبـادة      
  ماعية والمعاقبة عليهاالج

  نعم    

ــي   ــا الأساس ــام روم نظ
  للمحكمة الجنائية الدولية

  لا    

  نعم      )٤(بروتوكول باليرمو
اللاجئون والأشخاص عديمو   

  )٥(الجنسية
  نعم    

 ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة    
 ١٩٤٩أغــــسطس /آب

والبروتوكــولان الإضــافيان 
  )٦(الملحقان بها

نعم، باستثناء البروتوكـول        
  الثالث

الاتفاقيات الأساسية لمنظمـة    
  )٧(العمل الدولية

  نعم    

منظمـة  (اتفاقية اليونـسكو    
الأمم المتحدة للتربية والعلـم   

لمكافحة التمييز في   ) والثقافة
  مجال التعليم

  نعم    

، عبرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن تقديرها للتقدم المحرز صوب تهيئـة بيئـة              ٢٠٠٢في عام    - ١
لتحفظات على الاتفاقية من خلال الإصلاحات القانونية، فأبدت قلقها لأن هذه التحفظات ما زالـت               لسحب ا 

  .)٨(وحثت اللجنة تونس على الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها. قائمة

)) ٥)(ب(٢الفقـرة    (٤٠، رحبت لجنة حقوق الطفل بسحب التحفظ علـى المـادة            ٢٠٠٢وفي عام    - ٢
تعهدها بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيبقى في حدود الإمكانيات المتـوافرة           " بيَّنت فيه تونس أن      والإعلان الذي 

 القلق يساور ظل في سحب التحفظات الباقية ولكن سيجري النظروأحاطت علماً ببيان الوفد القائل بأنه ". لديها
 اللجنة، على وجـه     تكررو. الاتفاقية الدولة الطرف بشأن     اللجنة إزاء مدى التحفظات والإعلانات المقدمة من      

وشجعت اللجنة، .  يتنافى فيما يبدو مع هدف الاتفاقية والقصد منها٢الخصوص، أن التحفظ المتعلق بتطبيق المادة 
 إمكانية إعادة النظر في تحفظاتها وإعلاناتها بشأن الاتفاقية ولا سيما           تدرسفي هذا الصدد، الدولة الطرف على أن        

 .)٩(٢ بالمادة التحفظ المتعلق

 أيضاً، حثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تونس على التوقيع والتـصديق علـى                ٢٠٠٢وفي عام     - ٣
، أحاطت لجنة القضاء    ٢٠٠٣وفي عام   . )١٠(البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة        

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على      ١٤نصوص عليه في المادة     على التمييز العنصري بأن تونس لم تصدر الإعلان الم        
 لجنة حقوق الطفل  ورحبت  . )١١(جميع أشكال التمييز العنصري وحثتها على النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان           
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) ١٣٨رقـم    (١٩٧٣لعـام   الحدّ الأدنى لسن الاستخدام، لمنظمة العمل الدولية،        كذلك بالتصديق على اتفاقية     
وشجعت تـونس   ). ١٨٢رقم   (١٩٩٩اقية منظمة العمل الدولية الخاصة بأسوإ أشكال عمل الأطفال لعام           واتف

على التصديق على البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل المتعلـق باشـتراك الأطفـال في                كذلك  
  ).انظر الشكل أعلاه( وقد تم ذلك في وقت لاحق )١٢(التراعات المسلحة

  طار الدستوري والتشريعيالإ - باء 

، رحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بحقيقة أن الصكوك الدولية التي صدَّقت عليها         ٢٠٠٣في عام     - ٤
التمييز العنصري، لها جميع أشكال  من الدستور، والتي شملت الاتفاقية الدولية للقضاء على ٣٢تونس عملاً بالمادة 

وكررت تونس، في تعهداتها والتزاماتها، . )١٣(كن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكمالأسبقية على التشريع المحلي ويم
  .)١٤(بأن هذه الأسبقية واقع قائم

 أثنت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على تونس لرغبتـها الـسياسية                ٢٠٠٢وفي عام     - ٥
ى في مجموعة القوانين والمؤسسات   على نحو ما يتجلَّ    ، والرجل والتزامها بتنفيذ الاتفاقية وبتحقيق المساواة بين المرأة      

وأثنت اللجنة المذكورة أيضاً على تونس على ما         .)١٥(والسياسات والخطط والبرامج التي تتناول التمييز ضد المرأة       
فضلاً بكرت بالقيام به من إصلاحات أدخلتها على مجلة الأحوال الشخصية والإصلاح الذي تناول قانون الميراث                

وأثنت بالإضافة إلى ذلك على الإصلاحات التي أدخلتها تونس على قانون الجنسية سـعياً              . )١٦(عن المجلة الجنائية  
  .)١٧( من الاتفاقية٩منها وراء المواءمة بين هذا القانون وبين المادة 

مييزية الباقية والتي تتخلل وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء الأحكام الت  - ٦
وحثت تونس على مواصلة عملية الإصلاح التـشريعي        . )١٨(بوجه خاص قانون الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية      

وأن تدرج في  )١٩(التي تقوم بها واستعراض القوانين القائمة ذات العلاقة بالموضوع بالتشاور مع المجموعات النسائية
وأورد تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة . )٢٠( من الاتفاقية١ييز ضد المرأة وفقاً للمادة  تشريعها الوطني تعريفاً للتم   

 أن مجلة الأحوال الشخصية في تونس ليس لها نظير في العالم العربي بوصفها نموذجاً لتعزيز مبدأ ٢٠٠٦الإنمائي عام 
كمـا أن   . ديمة للشريعة تمس حقوق المرأة    قجية وفي القانون من خلال تفادي تفسيرات        المساواة في العلاقات الزو   

ق على جميع مواطني البلد بغض      القانون العربي الوحيد الذي يطبَّ    القانون المتعلق بالأحوال الشخصية في تونس هو        
ولاحظ التقرير، من ناحية أخرى، بأن التغييرات التدريجية المدخلة على القـوانين             )٢١(النظر عن معتقداتهم الدينية   

بالأسرة صادفت صدور تقييدات فرضت على حرية عمل النسوة الناشطات واحتكار الدولة ورصـدها              المتعلقة  
  .)٢٢(الحركةالصادر عن لخطاب ل

   الهيكل المؤسسي وهيكل حقوق الإنسان- جيم 

، أثنت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تونس للتطور التدريجي الـذي               ٢٠٠٢في عام     - ٧
. )٢٣(ياتها الوطنية من خلال إعادة تشكيل وزارة المرأة وشؤون الأسرة باعتبارها وزارة كاملة التخصصاتشهدته آل
 إلى مجلـس     الوطني للطفولة من خلال تحويلـه      ، رحبت لجنة حقوق الطفل بتعزيز مركز المجلس       ٢٠٠٢وفي عام   

إنشاء لجنة وطنية للتثقيـف في      نصري ب الع، رحبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز        ٢٠٠٣وفي عام    .)٢٤(أعلى
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ولاحظت اللجنة المذكورة أيضاً عدم كفاية المعلومات التي تضمنها التقرير والواردة في            . )٢٥(مجال حقوق الإنسان  
الردود الشفوية المتعلقة بالأداء الفعال لهيئات وآليات حقوق الإنسان في تونس، ولا سيما الهيئة العليـا لحقـوق                  

ق الإداري محيطة في الوقت ذاته بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن مؤسسة والموفات الأساسية الإنسان والحري
 وكانت اللجنة المذكورة قد طلبـت ذلـك في          ٢٠٠٢فبراير  /الوسيط الإداري قد عززها قانون استُن في شباط       

ؤوليات وأداء ومنجـزات هـذه      وقامت تونس بتوفير معلومات إضافية تتعلق بدور ومس       . تقريرها الدوري التالي  
ورحبت لجنة حقوق الطفل بإنـشاء مرصـد        . )٢٦(المؤسسات فضلاً عن التدابير التي اتُخذت لكفالة استقلاليتها       

 وتعيين مندوبين يلعبون دوراً مهماً في حمايـة         ٢٠٠٢فبراير  /المعلومات والتدريب والتوثيق والدراسات في شباط     
 طابع  ذاتطت لجنة حقوق الطفل علماً بالحاجة إلى إنشاء آليات للرصد           كما أحا . الطفولة وفي تلقي الشكاوى   

  .)٢٧(مستقل

   التدابير السياساتية- دال 

، أثنت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التدابير التي اتخذت لتحسين صحة ٢٠٠٣في عام   - ٨
وتمت . )٢٨( وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال     المرأة، وشملت هذه التدابير توفير خدمات الصحة الإنجابية       

 وفي تقرير صادر ٢٠٠٤الإحاطة علماً كذلك بهذه النقطة الأخيرة في التقرير المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية لعام 
لمـاً  وأحاطت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ع        . )٢٩( عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي     ٢٠٠٦عام  

وحثت تونس على أن تتخذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة   )٣٠(كذلك بالتدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة السياسية       
كما حثت تونس على اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة حصول المرأة علـى             .)٣١(تخاذ القرارات لافي المستويات العليا    

 منها أن تدرج في تقريرها المقبل التدابير التي تتخذ لمنع ومكافحة الاتجار  وطلبت)٣٢(قدم المساواة على العمل بأجر
وأحاطت علماً كذلك بأن التدابير الحكومية التي اتخذت لا سيما ما اتخذ في إطار خطـة                . )٣٣(بالمرأة وبالطفلات 

ج التثقيف والتدريب   وأوصت بتكثيف برام  . )٣٤(بيجينالتنمية الوطنية التاسعة يندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل          
  .)٣٥(والمحامين والأشخاص المكلفين بإنفاذ القانونبها لدى القضاة عرفة المتعزيز من أجل في مجال الاتفاقية 

، تونس على إعادة النظر في      ٢٠٠٢وفيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة حثت لجنة حقوق الطفل، في عام              - ٩
. )٣٦(ار القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكـافؤ الفـرص للمعـوقين          سياساتها وممارساتها القائمة آخذة بعين الاعتب     

وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باعتماد سلسلة من القوانين الجديدة التي تتعلق بالأطفال المولودين خـارج نطـاق                 
 بالمسؤولية المشتركة للزوجين، فضلاً عن التدابير المتخذة على صعيد السياسات بتأمين الإعالـة بعـد              والزوجية  

اتخـذت  خطوات أخرى متنوعـة  والطلاق، والتدابير المتخذة لحماية الأطفال المحرومين من العيش في بيئة أسرية،       
أن إلى تـونس    وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة            . )٣٧(لتحسين تنفيذ الاتفاقية  

 المتزوجات ممن لهن أطفال ولدوا خارج نطاق الزوجية بما  غيرالأمهاتتدرج في تقريرها المقبل معلومات عن حالة 
  .)٣٨(في ذلك التدابير التي اتخذت لتأمين الحماية لهن
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   تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق الإنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات المعاهدات- ١

كافة مـا عليهـا مـن       ب بأنها قد أوفت     ،اماتها إزاء مجلس حقوق الإنسان    بيَّنت تونس، في تعهداتها والتز      - ١٠
قد فات موعـد     أدناه أن عدداً من التقارير       الشكلويوضح  . )٣٩(الالتزامات ذات الصلة بتقديم تقاريرها الدورية     

  .تقديمها

ير قُـدم   آخر تقر   )٤٠(هيئة المعاهدة
  ونُظر فيه

آخر ملاحظـات   
  ختامية

  لاغحالة الإب رد المتابعة

لجنة القضاء على التمييز    
  العنصري

يونيــه /حزيــران  ٢٠٠٢
٢٠٠٣  

 في  والتاسع عشرحل موعد تقديم التقريرين الثامن عشر  - - 
 والمنتظر النظر فيهما في     ٢٠٠٧ في عام    ا، قُدم ٢٠٠٦

  ٢٠٠٩عام 
اللجنة المعنية بـالحقوق    
الاقتصادية والاجتماعية  

  والثقافية

قديم التقريرين الثالث والرابع المستحقين عـام       تأخر ت   - -   ١٩٩٩مايو /أيار  ١٩٩٦
   على التوالي٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٠

اللجنة المعنيـة بحقـوق     
  الإنسان

ــشرين   ١٩٩٣ تــــ
ــاني ــوفمبر /الث ن
١٩٩٤  

 ورد في ١٩٩٨كان التقرير الخامس مستحقاً في عـام      - - 
  ٢٠٠٨ والمقرر النظر فيه في عام ٢٠٠٦عام 

ــشرين   ١٩٩٧  لجنة مناهضة التعذيب تــــ
ــاني ــوفمبر /الث ن
١٩٩٨  

تأخر موعد تقديم التقارير الثالث والرابع والخامس التي   - - 
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠١ و ١٩٩٧كانت مستحقة في الأعوام     

  على التوالي
اللجنة المعنية بمنع التمييز    

  ضد المرأة
يونيــه /حزيــران  ٢٠٠٠

٢٠٠٢  
تأخر تقديم التقرير الخامس عن موعده وقـد كـان            - - 

  ٢٠٠٢مستحقاً عام 
يونيــه /حزيــران  ١٩٩٩  ق الطفللجنة حقو

٢٠٠٢  
تأخر موعد تقديم التقرير الثالث الذي كان مـستحقاً        - - 

  ٢٠٠٤عام 
البروتوكول الاختيـاري   
لاتفاقية حقوق الطفـل    
المتعلق باشتراك الأطفال   

  في التراعات المسلحة

 وقـد تم    ٢٠٠٥كان التقرير الأولي مستحقاً في عام         - -   -   - 
  ٢٠٠٧تلقيه في عام 

، أعربت لجنة حقوق الطفل عن الأسف لأن البعض من همومها وتوصياتها لم تعالج معالجة               ٢٠٠٢عام  في    - ١١
 لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تونس لم تقدم، في ،٢٠٠٣ وفي عام ،بالإضافة إلى ذلك. )٤١(كافية

  .)٤٢(ة التي توفرها الاتفاقيةتقريرها، ما يكفي من المعلومات عن مدى تمتع الأفراد بشكل ملموس بالحماي
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   التعاون مع الإجراءات الخاصة- ٢

ها إليها هيئات الإجراءات توجه بانتظام للبلاغات التي تستجيببيَّنت تونس، في تعهداتها والتزاماتها، بأنها   - ١٢
  .)٤٣( العاملةةالخاصة فضلاً عن بضع الأفرق

  رقم   الدعوة الدائمة
 وقد قام بها المقرر الخاص المعني بحرية الرأي ١٩٩٩ديسمبر /كانون الأول ن البعثاتآخر الزيارات أو التقارير ع

  والتعبير
  لا شيء  الزيارات المتفق عليها من حيث المبدأ

الزيارات المطلوبة والتي لم يُتفق عليها      
  بعد

طلب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان القيام 
 كـانون   ٢ وكرر طلبه هـذا في       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢١ بزيارات في 

وطلب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة      . )٤٤(٢٠٠٤ديسمبر  /الأول
 وكرر طلبه هذا ١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول٤والمحامين القيام بزيارة في 

وطلب . )٤٥(٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٠ و٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥في 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في       المقرر الخاص المعني ب   

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٩سياق مكافحة الإرهاب القيام بزيـارة في        
وطلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب القيام بزيارة في         . )٤٦(٢٠٠٥
يوليـه  / تمـوز  ١٧ وفي   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢ وكرر طلبه هذا في      ١٩٩٨
  .)٤٧(٢٠٠٧مايو / أيار٩ وفي ٢٠٠٦

  لا شيء  التعاون أثناء البعثات/تيسير
  لا شيء  متابعة الزيارات 

ــردود علــى الرســائل المتعلقــة  ال
  بالادعاءات والاستئنافات العاجلة

ديسمبر / كانون الأول٣١ و٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١في الفترة ما بين 
هم  فرداً بمن في١٨٩   بلاغاً تتعلق ب٧٨ وُجه إلى تونس ما مجموعه ٢٠٠٧

  ). في المائة٦٩ (البلاغات من ٥٤وأجابت تونس على .  امرأة٣٠
الردود على الاسـتبيانات المتعلقـة      

   )٤٨(بالقضايا المواضيعية
 ـ وجاً اسـتبيان ١٢ردت تونس على استبيانين اثنين من أصل    ه إليهـا  ه

 ١ في الفترة مـا بـين        )٤٩(أصحاب الولاية المتعلقة بالإجراءات الخاصة    
 في غضون   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ و ٢٠٠٤ناير  ي/كانون الثاني 

  .)٥٠(الآجال المحددة لها

  لحقوق الإنسانالسامية  التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة - ٣

 وذلك بالأساس من أجل دعم      ١٩٩٦ منذ عام السامية  ما انفكت تونس تقدم التبرعات المالية للمفوضية          - ١٣
كمـا أن   . للسكان الأصليين للتبرعات   الأمم المتحدة    وصندوقا التعذيب   ضحايللتبرعات ل لأمم المتحدة   اصندوق  

 ما انفك يتلقى الدعم الذي وفره في البداية مركـز           ،١٩٨٩ ومنذ إنشائه في عام      ،المعهد العربي لحقوق الإنسان   
المـالي  ويوفَّر الـدعم الـتقني و     . حقوق الإنسان وفي وقت لاحق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان          

 في تونس التي يحضرها لحقوق الإنسان "بتاويعن"بالأساس من أجل تنظيم حلقة التدريب الإقليمية العربية السنوية 
بالإضافة إلى ذلك تشارك مفوضـية      . مشاركون من المنظمات غير الحكومية والمعاهد الوطنية من المنطقة العربية         

ضواً في مجلس المعهد العربي لحقوق الإنسان، في اجتماع مجلس          الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بوصفها ع      
   )٥١(الإدارة السنوي وتوفر مساهمات موضوعية في مختلف الحلقات الدراسية والأنشطة
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   تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان- باء 

  المساواة وعدم التمييز - ١

يق من أن مبدأ عدم التمييز لا يُنفذ تنفيذاً كاملاً ، أعلنت لجنة حقوق الطفل عن قلقها العم٢٠٠٢في عام   - ١٤
وأوصت بأن تبذل تونس جهوداً متضافرة على جميع المستويات لمعالجة          (في الواقع العملي فيما يتعلق ببعض الفئات      

 الحضرية التمييز وتعزيز الجهود الرامية إلى سد الفجوة في التمتع بالحقوق الفاصلة بين شتى الجهات وبين المجتمعات
، لاحظت لجنة منع التمييز العنصري أن تونس لم تقدم معلومات فيمـا             ٢٠٠٣ وفي عام    .)٥٣(والمجتمعات الريفية 

تهم وطلبت موافاتها بمعلومـات عـن       يخص السكان البربر وبشأن التدابير التي اتخذت لحماية وتعزيز ثقافتهم ولغ          
- ١٥.)٥٤( السكانية في تونس   المقومات من   مقوماً بوصفهم   أوضاعهم فضلاً عن إيلاء أوضاع البربر عناية متزايدة       

وفيما لاحظت لجنة حقوق الطفل التدابير الإيجابية التي اتخذت لجعل مختلف الشروط العمرية متمشية تمشياً   
 كاملاً مع الاتفاقية أبدت اللجنة قلقها إزاء التفاوت في السن الدنيا للزواج بين الصبيان والفتيات خاصة وأن سن          

. )٥٥( عاما١٥ًهذه السن رفّعت بعد أن كانت  نة وإن كانت لاحظت مع التقدير أن عشرة سة بسبعالفتيات محدد
  .)٥٦(وعلى هذا النحو طلبت لجنة حقوق الطفل تصحيح هذا التفاوت

، أبدت اللجنة المعنية بمنع التمييز ضد المرأة قلقها إزاء الافتقـار إلى سـبل الانتـصاف     ٢٠٠٢وفي عام     - ١٦
لمحاكم التي تحصل فيها النسوة      بالمساواة أو القرارات الصادرة عن ا      القانونية لكفالة إنفاذ الحكم الدستوري المتعلق     

وحثت تونس على توفير الآليات الملائمة لـتمكين        . )٥٧(على جبر لما يلحقهن من أضرار بسبب الأفعال التمييزية        
اكم بسبب انتهاك الحقوق التي تحميها الاتفاقية ويحميهـا         صول عليه من المح   الحالنسوة من التماس جبر للأضرار و     

، ذكرَّت لجنة منع التمييز العنصري تونس   ٢٠٠٣وفي عام   . )٥٨(الدستور وذلك من خلال سبل الانتصاف الملائمة      
أن مجرد غياب الشكاوى والدعاوى القانونية التي يرفعها ضحايا التمييز العنصري يمكن أن يشكل بالأساس دليلاً                
على غياب التشريع المحدد ذي العلاقة بهذا الموضوع أو على الافتقار إلى الوعي بتوافر سبل الانتصاف القانونية أو               

وطلبت إلى تونس أن تتيح الأحكام الملائمة علـى         . انعدام الرغبة الحقيقية من جانب السلطات في ملاحقة الجناة        
  .)٥٩(لانتصاف القانونية في ميدان التمييز العنصريصعيد التشريع الوطني وأن تبلغ الجمهور بكافة سبل ا

  ن على الشخصا الحق في الحياة والحرية والأم- ٢

 المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً              عبَّر،  ٢٠٠٦في عام     - ١٧
لمعاملة فضلاً عن الاستخدام المفرط للقـوة        عن القلق إزاء مزاعم بسوء ا      )٦٠(والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب    

 المتعلـق  رأيهـا ، تبيَّنت لجنة مناهضة التعذيب، في ٢٠٠٧وفي عام . الذي أسفر في بعض الأحيان عن وفاة أفراد   
 ذي الصلة بحالة من حالات التعذيب وسوء المعاملة بمركز للشرطة، حدوث انتـهاك              ٢٦٩/٢٠٠٥بالبلاغ رقم   

وتبينت لجنة مناهضة التعذيب فيما مضى حدوث انتهاكات لحظـر     . )٦١( الاتفاقية  من ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١للمواد  
 ولم تتفق تونس في الرأي مع الاستنتاجات        )٦٢(التعذيب في خمس حالات أخرى جرى النظر في ثلاث منها مجتمعة          

نوفمبر /ن الثاني  تشري ٢٥وفي  . في حالات أربع وهي حالات ما زالت المعلومات المتعلقة بالمتابعة مستحقة بشأنها           
رقـم  ( بالممثل الدائم لتونس فيما يتصل بثلاث من هذه الحالات           بمتابعة الآراء  اجتمع المقرر الخاص المعني      ٢٠٠٦
وعلى حين وافقت لجنة مناهضة التعذيب إغلاق إجراء المتابعـة     ). ١٨٩/٢٠٠١، و ١٨٨/٢٠٠١،  ١٨٧/٢٠٠١
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كد الممثل الدائم أنه سوف ينقل القلق الذي أبدته اللجنة أ) ١٨٩/٢٠٠١هي الحالة رقم (فيما يتعلق بحالة واحدة 
 اللجنة بما يستجد من المعلومات حول أي إجراء متابعـة        ويتم موافاة وطلب إجراء تحقيقات في الحالتين الأخريين       

 ٦٠/١٩٩٦هـي الحـالات رقـم       (وعلى هذا النحو هناك متابعة جارية لثلاث من الحالات          .  لاحقاً يُضطلع به 
وهناك رد بشأن متابعة لم يحن أجله بعد فيما يتصل بـالقرار الأخـير الـذي                ) ١٨٨/٢٠٠١، و ١٨٧/٢٠٠١و

  ).٢٦٩/٢٠٠٥رقم  (٢٠٠٧اعتمدته اللجنة في عام 

بما يزعم من سـوء  ، أبدى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب قلقه بشأن حالات تتعلق        ٢٠٠٦وفي عام     - ١٨
 سجنية منافية للمعايير الدولية اً من الحبس الانفرادي وأوضاعمل مدداً طويلةمعاملة لأفراد أثناء الاحتجاز الذي يش

وأفادت تونس، في الكثير من     . )٦٣(وحالات من إضراب الجوع شنه السجناء للاحتجاج على أوضاع احتجازهم         
 أن الأفـراد    وبينت تونس بالإضافة إلى ذلك    . )٦٤(الردود التي أرسلتها أن تحقيقاً عدلياً سيجري بخصوص المسألة        

بالإضافة إلى  . )٦٥(المحتجزين يتمتعون بكافة الضمانات الدولية السارية على المحتجزين بما في ذلك الرعاية الصحية            
 أن اتفاقاً أبرم مع لجنة الصليب الأحمر الدولية يتيح زيارة ٢٠٠٦ تعهداتها والتزاماتها في عام بيَّنت تونس فيذلك، 

  .)٦٦(أوضاع الاحتجازكافة أماكن الاحتجاز لتقييم 

، وفيما رحبت لجنة حقوق الطفل باعتماد الأحكام القانونية في مجال قضاء الأحداث إلا           ٢٠٠٢وفي عام     - ١٩
أنها أبدت قلقها إزاء التقارير المتعلقة باحتجاز الأطفال وسوء معاملتهم فضلاً عن احتجاز الأحـداث في نفـس                  

. )٦٧(أدى إلى حدوث اعتداءات جنسية أو غير ذلك من سوء المعاملة          المكان الذي يحتجز فيه الكهول الأمر الذي        
وأوصت لجنة حقوق الطفل أن تضمن تونس التنفيذ الكامل للتشريعات التي تحكم نظام قضاء الأحداث وعـدم                 

 أخير وأن يحصل الأطفال على مساعدة قانونية وأن يمكنوا من الوصول            كملاذاللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا       
  .)٦٨( آليات مستقلة وفعالة والحرص على عدم احتجاز من هم دون سن الثامنة عشرة مع الكهولإلى

وعلى حين رحبت لجنة حقوق الطفل بالتشريعات الجنائية الصارمة التي سـنتها تـونس فيمـا يتعلـق                  - ٢٠
 تدل على حـدوث هـذه   بالاعتداءات الجنسية على الأطفال واستغلالهم، إلا أنها أبدت قلقها بشأن التقارير التي        

وعلى هذا النحو أوصت لجنة حقـوق       . )٦٩(الاعتداءات وقيام هذا الاستغلال في تونس في البيت كما في الشارع          
الطفل بأن تجري تونس دراسات تهدف إلى تحديد مدى ما يحدث من استغلال جنسي للأطفال وتنفيذ السياسات                 

 من الأطفال واستعادتهم لعافيتهم وإدماجهم اعادة تأهيل ضحاياهوالبرامج الملائمة لمنع هذه الاعتداءات ومن أجل إ
  .)٧٠(في المجتمع

ومع إحاطة اللجنة علماً بالقوانين التي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية والممارسات الـضارة بكرامـة        - ٢١
 ضارة بصحة الطفـل     انتالأطفال فهي تعرب مع ذلك عن قلقها من أن العقوبة البدنية لا تعتبر جريمة إلا إذا ك                

وحثت لجنـة   . )٧١(أداة للتأديب في البيت وفي المدرسة يظل ممارسة مقبولة في تونس          ولأن العنف الذي يستخدم     
حقوق الطفل تونس على اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية لمنع كافة أشكال العنف البدني والنفسي بما في ذلـك                  

ال في الأسرة وفي المدارس وفي المؤسسات كما حثتها على تـصميم             الأطف علىالعقوبة البدنية والاعتداء الجنسي     
  .)٧٢( الأضرار الناجمة عن سوء معاملة الأطفالالتي تتناولالسياسات والبرامج وتنظيم الحملات التثقيفية الجماهيرية 
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لمضايقة الجنسية ، تناولت اللجنة المعنية بمنع التمييز ضد المرأة قضايا العنف والاعتداءات وا٢٠٠٢وفي عام   - ٢٢
 وعلى هذا .)٧٣(وذلك لإحساس اللجنة بالقلق لعدم وضع أي تشريع محدد لمكافحة العنف المترلي والمضايقة الجنسية
وطلبت إلى  . )٧٤(النحو دعت تونس إلى وضع التشريعات المحددة المتعلقة بالعنف المترلي وإشاعة الوعي الجماهيري            

 وحثت  ،)٧٥( لمنع ومكافحة الاتجار بالمرأة وبالفتيات واستغلالهن في الدعارة        تونس كذلك أن تتخذ التدابير الرامية     
على تمكين النسوة ضحايا العنف من التماس جبر للأضرار والحصول عليه لدى المحاكم وذلك بناء على تعرضهن                 

ة القـضاء علـى     كما طلبت لجن  . )٧٦(لانتهاكات الحقوق التي تحميها الاتفاقية فضلاً عن سبل الانتصاف الملائمة         
حكام الملائمة في التشريع الوطني وإبلاغ الجمهور بكافة سـبل          التمييز العنصري من تونس ضمان ما يلزم من الأ        

  .)٧٧(الانتصاف القانونية المتاحة في ميدان التمييز العنصري

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

ة والمحامين عن القلق إزاء المعلومات الـواردة        ، أعرب المقرر الخاص المعني باستقلال القضا      ٢٠٠٥في عام     - ٢٣
. )٧٨(والمتعلقة بافتقار النظام القضائي إلى الاستقلالية والتدخل الخطير من جانب السلطة التنفيذية في إقامة العدل              

، لاحظ المقرر الخاص أعمال العنف والتخويف التي تعرض لها القضاة والمحامون والتي كانت تهدف ٢٠٠٦وفي عام 
  .)٧٩(ا يبدو إلى منعهم من الاضطلاع بعملهم على نحو حر ومستقلفيم

، أورد المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية ٢٠٠٧وفي عام   - ٢٤
 ـ       ة للأمين العام المعني   ة الخاص ةالرأي والتعبير وكذلك الممثل     )٨٠(ثير قلقهـم   بالمدافعين عن حقوق الإنسان بأن مما ي

المزاعم المتعلقة بسوء معاملة الشرطة لأفراد السلك القضائي فضلاً عن الادعاءات بالمضايقة والتهديد والتخويف              
كما تصدى  . والقمع المنتظم والإهانات الموجهة لأفراد السلك القضائي المنخرطين في الدفاع عن حقوق الإنسان            

  . لمسائل حرية التعبير والاحتجاز التعسفي)٨١(الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

   حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع السلمي- ٤

، أعرب ثلاثة من المقررين الخاصين عن قلقهم ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦في بلاغ صحفي صادر في   - ٢٥
أنهم تلقوا ادعاءات عديدة تتعلـق      وأكدوا  . والاجتماعالعميق إزاء تردي حالة حرية التعبير وتكوين الجمعيات         

بحدوث هجمات متكررة على منظمات المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء هذه المنظمات بمن فـيهم أفـراد                 
السلك القضائي فضلاً عن الصحفيين والمحامين الذين صدرت بحقهم غرامات وعوقبوا وعوملوا معاملة سيئة لأنهم               

وردت تونس قائلة إن القضاة على جميع . )٨٢(نسان ولأنهم أبدوا آراءهم الخاصةأثاروا علناً قضايا تتعلق بحقوق الإ
وحـق  . المستويات يمارسون مهامهم بشكل مستقل وهم لا يخضعون إلا لما تمليه عليهم ضمائرهم وسلطة القانون    

اة وهم يختارون القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات مكفول والبعض منهم أعضاء في الجمعية التونسية للقض 
بالإضافة إلى ذلك يمارس المحامون التونسيون، شأنهم كشأن المواطنين جميعاً، حقهم في حريـة     . ممثليهم بكل حرية  

ولا تجري ملاحقتهم إلا إذا ارتكبوا ما يخالف القانون على          . الرأي والتعبير بمقتضى الشروط التي يحددها القانون      
  .)٨٣(نحو ما يصفه القانون الجنائي
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بشأن القيود التي  بالمدافعين عن حقوق الإنسان ة للأمين العام المعنية الخاصة الممثلت، أعرب٢٠٠٦وفي عام   - ٢٦
وقد تلقت الممثلة الخاصة في إطار ولايتها العديد من الادعـاءات           .  فُرضت على حرية التعبير في تونس      يبدو أنها 

 الافتراء وترويج المعلومات الخاطئة أو الكيدية التي بدعوىالصادرة عن الصحفيين الذين يواجهون إجراءات قانونية 
  .)٨٤(من شأنها الإخلال بالنظام العام فضلاً عن انتهاك حرمة المحاكم لتنديدهم بانتهاكات حقوق الإنسان

، بيَّنت لجنة حقوق الطفل أنها تظل قلقة شديد القلق للادعاءات المتعلقة بانتهاكات حق              ٢٠٠٢وفي عام     - ٢٧
 في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي استرعى عدد من الطفل

. )٨٥(التقارير نظر اللجنة إليها خاصة فيما يتصل بأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضـين الـسياسيين               
 وتحقـق   هاعند الاقتضاء، تعيد النظر في    أو،  ئمة  التشريعات القا وأوصت لجنة حقوق الطفل بقوة تونس أن تنفذ         

كما بيَّنت لجنة حقوق الطفل أن . )٨٦(بشكل فعال في الحالات المبلغ عنها بتعرض الأطفال للتعذيب ولسوء المعاملة
 تنفيذ حقوق الطفل في حرية التعبير بما في ذلك حرية تلقي المعلومات وحرية تكوين الجمعيات بشأنقلقاً يساورها 

وأوصت اللجنة بأن تكفل تونس إعمال تلك الحقوق على نحو تام فضلاً عن الحق في حرية                .  السلمي والاجتماع
  .)٨٧(التفكير والوجدان والدين

 ذات صلة بقضايا حرية الرأي والتعبير ومسألة دخول الأراضـي           )٨٨(، وردت بلاغات  ٢٠٠٦وفي عام     - ٢٨
وبيَّنت تونس، فيما يتعلق بتلك البلاغات .  حقوق الإنسان والمحامين التونسية والرحيل عنها بالنسبة للمدافعين عن     

التوصل إلى نتيجة إيجابية أو أن طرد ممثل لمنظمة غير حكومية كان مستنداً إلى القوانين التونسية بصددها أنه أمكن 
م المبرر على أساس أو لسيادة وموثوقية المؤسسات التونسية فضلاً عن رفض السماح لفرد من الأفراد دخول الإقلي 

  .)٨٩(التهم الجنائية الموجهة إلى الشخص المعني

، أبدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنـسان قلقهـا إزاء               ٢٠٠٦وفي عام     - ٢٩
. )٩٠(المعوقات التي تواجهها حرية تكوين الجمعيات بالرغم من الضمانات القانونية القائمة لحماية هـذا الحـق               

ولاحظت الممثلة الخاصة أنه يبدو أن السلطات الوطنية تتصرف وكأن حرية تكوين الجمعيات تخضع للإذن المسبق 
 أنهم يتخذون مع أن عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان يضطرون إلى التصرف بصورة غير مشروعة  وهذا يعني 

وأشـار المقـرر الخـاص إلى       . لتي ينتمون إليها  الخطوات الضرورية بموجب القانون الساري لتسجيل الجمعيات ا       
 الوثائق التي وأمسكت عن تسليم مادياً الجمعيات من تقديم نظمها الأساسية منعتالمعلومات التي تفيد بأن الشرطة 

 الخاصة  الممثلةوأبدت  .  اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بطلبات التسجيل       أنها امتنعت عن  تؤكد استلام تلك النظم أو      
 في الحد من ممارسة هذه المنظمات هو سببقلق من أن غياب الاعتراف الرسمي بمنظمات حقوق الإنسان كذلك ال

  .)٩١(لحقوقها بما في ذلك حقها في عقد الاجتماعات

يق مكاتب المنظمات غـير      فيها تطو  وقع البلاغات ذات الصلة بالحالات التي       )٩٢(ة الخاص ة الممثل توأحال  - ٣٠
وردت تونس قائلة إنه بـالرغم مـن أن   . لشرطة لمنع انعقاد الاجتماعات أو لتشتيتهاقوات االحكومية من طرف    

 كان غير قانوني وحرضت عليـه       المشار إليه المنظمة المعنية تعتبر مجموعة سياسية أنشئت قانوناً إلا أن الاجتماع           
 زعم لا أسـاس لـه مـن         مجموعات ليست منشأة قانوناً وأن سوء المعاملة الذي يزعم أن أفراداً تعرضوا له هو             

  .)٩٣(الصحة
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   الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومواتية- ٥

، أعربت اللجنة المعنية بمنع التمييز ضد المرأة عن قلقها لانخفاض مستوى مشاركة المرأة في ٢٠٠٢في عام   - ٣١
لملائمة لكفالة وصول   القوى العاملة بما في ذلك مشاركتها في القطاع الخاص وحثت تونس على اعتماد التدابير ا              

، أثنت لجنة حقوق الطفل على التعديل الذي        ٢٠٠٢وفي عام   . )٩٤(المرأة على قدم المساواة إلى فرص العمل بأجر       
 سنة وهو العمر المفروض أن ينهي فيه التلميـذ          ١٦ الدنيا إلى    الاستخدامأدخل على مجلة الشغل والذي رفع سن        

 الأطفال وأوصت باتخاذ عملتى التدابير التي اتخذتها تونس لمعالجة مشكلة ورحبت اللجنة بش. )٩٥(التعليم الإجباري
  .)٩٦(هذا الضرب من العمل الأطفال ومكافحة عملكافة الإجراءات الضرورية للحؤول فعلاً دون 

  لائق الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي - ٦

تنفيذ سياسات الصحة الأوَّلية التي رسمتها وكفالة       أحاطت لجنة حقوق الطفل علماً بالتزام تونس الدائم ب          - ٣٢
بالبيان الذي أصدره الوفد والقائل بـأن خطـة         أيضاً  وأحاطت اللجنة علماً    . الإنجازات في مجال الرعاية الصحية    

صيغت لمعالجة قضية استمرار التفاوتات بين الجهات وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية على صـعيد تـوافر                 
لرعاية الصحية للأمهات وللطفل، وأبدت اللجنة في الوقت نفسه قلقها من استمرار هذه المشكلة فضلاً               وجودة ا 

. )٩٧(عن التحديات المطروحة على صعيد توفير الخدمات الصحية التي تُعنى بالاحتياجـات المحـددة للمـراهقين               
 والبرامج الرامية إلى تحـسين      وشجعت لجنة حقوق الطفل تونس على تخصيص الموارد الملائمة ووضع السياسات          

وحماية الحالة الصحية للطفولة والتماس المساعدة، في هذا الشأن، من جهات تشمل منظمـة الـصحة العالميـة                  
 عن منظمة الصحة العالمية أن نظام الرعاية        ٢٠٠٧علاوة على ذلك، لاحظ تقرير صادر في عام         . )٩٨(واليونيسيف

وقد تحسنت رعاية الأمهات والأطفال     . الية برغم الموارد المتواضعة المتاحة    الصحية في تونس يتسم بالكفاءة والفع     
وبالرغم من أن الأمراض غير الـسارية       . تحسناً كبيراً في تونس ولكن التفاوتات بين جهات البلد ما زالت قائمة           

 ـ              الإيـدز  /شريةآخذة في الازدياد تدنت الأمراض السارية واتسم عدد حالات المصابين بفيروس نقص المناعة الب
وأفاد التقرير أن مواءمة وتنسيق المساعدة الدولية لأغراض التنمية الصحية يطرحان           . ١٩٩٠بالاستقرار منذ عام    

  .)٩٩(تحدياً مستمراً بالنسبة لتونس

   الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع المحلي- ٧

التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بما بذلته تونس من جهود ، رحبت اللجنة المعنية بمنع ٢٠٠٢في عام   - ٣٣
 وأثنت كلتا اللجنتين    )١٠٠(وما حققته من تقدم في سبيل جعل التعليم الأساسي أولوية وتيسير الوصول إلى التعليم             

 ـفي  و)١٠١(٢٠٠٧ولوحظت هاتان الظاهرتان في تقرير اليونسكو لعـام  . على تلك الجهود وذلك التقدم     ر التقري
وعبرت لجنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء التفاوت         . )١٠٢( عن الأهداف الإنمائية للألفية    ٢٠٠٤الوطني لعام   

الملحوظ في معدل الأمية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وأوصت تونس بأن تتخذ إجراءات فعالة للحد من                 
. )١٠٤(ييز ضد المرأة بالتخفيض في مـستوى أميـة الإنـاث          ورحبت اللجنة المعنية بمنع التم    . )١٠٣(معدلات الأمية 

 ورحبت لجنة حقـوق الطفـل كـذلك         )١٠٥(٢٠٠٧ولوحظت هذه النقطة ذاتها أيضاً في تقرير اليونسكو لعام          
بالتشريعات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وحقوقهم في التعليم المناسب لهم وفي إعادة التأهيل والتدريب وحثت               

  .)١٠٦( المزيد من الجهود في هذا المضمارتونس على بذل
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   حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب- ٨

، لاحظ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سـياق              ٢٠٠٥في عام     - ٣٤
نطاق وغامض مكافحة الإرهاب بأن القانون المتعلق بتعريف الإرهاب المتضمن في القانون التونسي تعريف واسع ال

ولاحظ كذلك أنه استناداً للمعلومات التي تلقاهـا يـسمح          . ويسمح باستخدامه ضد المناوئين وأفراد المعارضة     
التشريع باحتجاز الأفراد المشتبه في أنهم يشكلون خطراً على الأمن الـوطني دون توجيـه أي تهمـة إلـيهم أو                     

 وحرية تكوين الجمعيات ولا سيما الاجتماعى حرية  ولاحظ كذلك أن القانون يضع قيوداً شديدة عل       . محاكمتهم
وهذا القلق رددته أيضاً الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عـن             . )١٠٧(فيما يتعلق بتمويل الجمعيات   

بمكافحة حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير اللذان أعربا عن الخوف من أن التشريع المتعلق                 
 وتكوين الجمعيات للمـدافعين عـن       الاجتماعالإرهاب قد يسهم في تقييد حرية الرأي والتعبير فضلاً عن حرية            

ولاحظ المقرر الخاص أن القانون يسمح فيما يبدو لقضاة التحقيق ببقاء هويتهم مغفلة ممـا       . )١٠٨(حقوق الإنسان 
ولاحظت لجنة منع التمييز العنصري أن القوانين الجنائيـة         . ) ١٠٩(يجعل الطعن في حالات سوء المعاملة أمراً صعباً       

الجديدة تعاقب على التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية بوصفها امتداداً للقانون الذي يعاقـب               
على الإرهاب فأعربت عن قلقها إزاء الربط بين التمييز العنصري والإرهاب وأوصت بأن تعيد تونس النظـر في                  

  .)١١٠(عاتها المحلية وأن تعتمد تشريعاً منفصلاً يتعلق بجريمة التمييز العنصري وبث الكراهية العنصريةتشري

   الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات- ثالثاً
في سياق مكافحة الفقر في العالم، نادى الرئيس التونسي بإنشاء صندوق التضامن العالمي وأنشأت الجمعية  - ٣٥

، ٢٠٠٣وفي عام . )١١١(ا الصندوق كأداة عملية لتحقيق الأهداف المحددة في إعلان الألفية للأمم المتحدةالعامة هذ
لمكافحة الفقر والتهميش فضلاً عن     للتضامن  صندوق الوطني   اللاحظت لجنة منع التمييز العنصري باهتمام إنشاء        

رزتها تـونس حـتى الآن في مـضمار النمـو          لتضامن وأعربت عن تقديرها للنتائج التي أح      الوطني ل بنك  الإنشاء  
، أثنت اللجنة المعنية بمنع التمييز ضد المرأة كما أثنى تقرير برنامج الأمم المتحدة      ٢٠٠٢وفي عام   . )١١٢(الاقتصادي

 على تونس لالتزامها السياسي فضلاً عن سلسلة التدابير والسياسات الرامية إلى معالجة التمييز ٢٠٠٦الإنمائي لعام 
ولاحظت اللجنة المعنية بمنع التمييز . )١١٣(رأة وكفالة تحرير المرأة فضلاً عن تحقيق المساواة بينها وبين الرجلضد الم

ضد المرأة أن المرأة الريفية في تونس تتمتع بتحسن إجمالي في نوعية الحياة الريفية وتحظى بالدعم التقني والمالي من                   
وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة في ميدان التثقيف في . )١١٤(دية والماليةخلال الجهود التي تبذلها السلطات الاقتصا

 .)١١٥( من الاتفاقية٧مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الدعوة إلى مبادئ التسامح والاحترام وفقاً للمادة 

 الأحكام الصادرة أبدت اللجنة المعنية بمنع التمييز ضد المرأة قلقها إزاء انعدام سبل الانتصاف القانونية من - ٣٦
عن المحاكم التي تحصل فيها المرأة على جبر للضرر وأوصت بتكثيف البرامج التثقيفية والتدريبية المتعلقة بالاتفاقية                

، وفيما أحاطت لجنـة  ٢٠٠٢وفي عام . )١١٦( القضاة والمحامين والأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانينمعارفلتعزيز  
سع نطـاق قـررت      مبادئ الاتفاقية وأحكامها على أو      لنشر التي تبذلها تونس   حقوق الطفل مع التقدير بالجهود    

توصيتها بمواصلة الجهود الرامية إلى إشاعة الوعي بجميع جوانب الاتفاقية ومواصلة التدريب ذي الصلة بالمجموعات 
لمدرسين والمسؤولين لبأن يتاح كما أوصت لجنة حقوق الطفل . )١١٧(المهنية العاملة في سبيل الطفولة ومع الأطفال
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في مجال إدارة الحالات المتعلقـة  التدريب  عن إنفاذ القوانين والعاملين في مجال الرعاية والقضاة والمهنيين الصحيين           
 .)١١٨(بسوء المعاملة

   الأولويات الوطنية الرئيسية والمبادرات والالتزامات- رابعاً
تمدت عدداً من التدابير الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وكفالة بيَّنت تونس، في تعهداتها والتزاماتها، أنها اع  - ٣٧

الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز الديمقراطية وحقوق المـرأة لـضمان المـساواة بـين الجنـسين في المجتمـع           
ائية هائلة  وفي سياق الأهداف الإنمائية للألفية تعتبر تونس من بين البلدان التي تتمتع بإمكانيات إنم             . )١١٩(التونسي
بالإضافة إلى ذلك مكَّن    . )١٢٠( لتحسين الأداء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي     اًحالياً جهود السلطات العامة   وتبذل  

اعتماد التشريعات الجديدة المتعلقة بالتعليم تونس من تحسين نوعية التعليم والاستجابة كذلك للمشاكل الدائمـة          
 رسم هووقد أقامت تونس عدداً من الهياكل دورها الأساسي . )١٢١(ء التلاميذ التسرب المبكر ورداءة أداالمتمثلة في

 وتمكينها من الوصول  سياسات النهوض بالمرأة وضمان التقليل من أوجه التفاوت وإتاحة التعليم للمرأة وتدريبها             
  .)١٢٢(إلى سوق العمل

   بناء القدرات والمساعدة التقنية- خامساً
 الأمـم   التي تقدمها ، وُضع إطار للمساعدة الإنمائية      ٢٠٠١شترك جرى في عام     في أعقاب تقييم قطري م      - ٣٨

 يركز على الشراكة ويحشد الأموال الإضافية بمشاركة عـدد مـن الوكـالات              ٢٠١١- ٢٠٠٧المتحدة للفترة   
اعيـة   بما فيها الحصول على الخـدمات الاجتم       ، في مجالات محددة   ،)١٢٣(والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة    

الأساسية والجيدة وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الأطفال والمراهقين ومشاركتهم وإدماجهم في العملية الإنمائية؛             
 أيضاً ببرامجه للسكانولاحظ صندوق الأمم المتحدة . والعمالة؛ وإدماج تونس في الاقتصاد السائر في طريق العولمة       

  .)١٢٤(وأنشطته الرامية إلى بناء القدرات في تونس
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